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البند ١١١ (أ) من القائمة الأولية* 
  مسائل حقوق الإنسان: تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان 

ــــة القاســـية أو  مســألة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوب
اللاإنسانية أو المهينة   
  مذكرة من الأمين العام 

يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضـاء الجمعيـة العامـة التقريـر المؤقـت الـذي قدمـه 
تيو فان بوفين، المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفقا للقرار ١٤٣/٥٦ المـؤرخ ١٩ كـانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
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تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعـني بمسـألة التعذيـب وغـيره 
   من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

موجز 
يعـرض المقـرر الخـاص، في هـذا التقريـر، لمسـألة حظـر التعذيــب وغــيره مــن ضــروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في إطار تدابير مكافحـة الإرهـاب. ويخلـص 
المقرر الخاص إلى أمور منها أن الضمانات القانونية الأساسية التالية يجب أن تظل باقيـة في أي 
تشــريع يتعلــق بالاعتقــال أو بالاحتجــاز، بمــا في ذلــك أي تشــريع مــن تشــريعات مكافحـــة 
الإرهـاب، لأن هـذه الضمانـات تكفـل اتصـال أي شـخص محتجـز بالعـالم الخـارجي، ومـــن ثم 
تكفل أن يعامل معاملة إنسانية: حق المثول أمام القضـاء؛ الحـق في الاتصـال بمحـامٍ في غضـون 
٢٤ ساعة من وقت الاعتقال؛ والحق في إبـلاغ قريـب أو صديـق بواقعـة الاحتجـاز. ويتطـرق 
المقـرر الخـاص أيضـا لمســـائل أمــاكن ومــدد الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة، ومــدى مقبوليــة 
الاعترافات في المحكمة، فضلا عن ضرورة كفالة عـدم غلبـة الإفـلات مـن العقـاب في حـالات 
التعذيـب في جميـــــع الظـروف. ويشـير المقـرر الخـاص إلى مبـدأ عـدم الإبعـاد القسـري، خاصــة 
فيمـا يتعلـق بحـالات تسـليم ارمـــين. ثم يتطــرق المقــرر الخــاص إلى مســألة الآليــات الدوليــة 
والوطنية لزيارة أماكن الحرمان من الحرية. وفي هذا الصدد، يعـرب المقـرر الخـاص عـن رغبتـه 
الشـديدة في أن تـولي أجـهزة الأمـم المتحـــدة المختصــة، ولا ســيما الجمعيــة العامــة، اهتمامــها 
الصادق والفوري لمسألة وضع بروتوكول فعال لمنع التعذيب، وذلــك بغـرض التبكـير باعتمـاد 
ذلك الصك. وفي الختام، يشير المقرر الخاص إلى أن أي شكل من أشـكال التعذيـب الجسـدي 
للأطفـال يتعـارض مـع المبـادئ الثابتـة المتعلقـة بحظـر التعذيـب وغـيره مـن ضـــروب المعاملــة أو 
العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة. ويدعـــو المقــرر الخــاص الــدول الأعضــاء إلى اتخــاذ 
التدابـير اللازمـة، ولا سـيما التدابـير القانونيـة والتثقيفيـة، الكفيلـة بتوفــير الحمايــة الكاملــة، في 

االين العام والخاص، لحق الطفل في السلامة البدنية والنفسية. 
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المحتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في إطار مكافحة الإرهاب  ٢٤-٣٥أولا -
الاعتقال، والاحتجاز رهن المحاكمة، والاتصال بمحام، وحق المثول أمام  ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٨-١٨القضاء 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أماكن الاحتجاز رهن المحاكمة  ١٩٩-٢٠بـــاء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طول مدة الاحتجاز رهن المحاكمة  ٢١٩جيم -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاعترافات والأدلة  ٢٢١٠-٢٤دال -
. . . . . . . . . . . . الحصانة من مقاضاة المسؤولين عن إنفاذ القانون  ٢٥١١-٢٦هــاء -
. . . . . . الحق في طلب اللجوء ومبدأ عدم الإبعاد القسري والتسليم  ٢٧١١-٣٥واو -
. . . . . . . . . . . . . الآليات الدولية والوطنية لزيارة أماكن الحرمان من الحرية  ٣٦١٣-٤٥ثانيا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأطفال والعقوبة البدنية  ٤٦١٦-٥٣ثالثا -

الإعـلان المشـترك الصـادر بمناسـبة اليـوم الـــدولي للأمــم المتحــدة لمســاندة ضحايــا التعذيــب في ٢٦ المرفق -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 
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هذا التقرير هو التقرير الرابع الذي يقدمه إلى الجمعية  - ١
العامـة المقـــرر الخــاص للجنــة حقــوق الإنســان المعــني بمســألة 
التعذيـب وغـيره مـن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنسانية أو المهينة. وهـو مقـدم عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة 
١٤٣/٥٦ (الفقــــرة ٣٢) وقــــرار لجنــــة حقــــوق الإنســــــان 
ــــذي  ٣٨/٢٠٠٢ (الفقــرة ٣١). وهــذا هــو التقريــر الأول ال
يقدمه المكلف الحالي، تيو فان بوفـين. ويشـتمل هـذا التقريـر، 
كسـابقه، علـى مسـائل ذات اهتمـــام خــاص بالنســبة للمقــرر 

الخاص، ولا سيما الاتجاهات العامة والتطورات المستجدة.  
 

أولا - حظـر التعذيـب وغـيره مـــن ضــروب ســوء 
المعاملة في إطار مكافحة الإرهاب   

أصبحـت كفالـة الأمـن للبشـــر كافــة مــن التحديــات  - ٢
الكـبرى الـتي يواجهـها اتمـــع الــدولي. وتفيــد التقــارير بــأن 
التدابير التشريعية وغيرها من تدابير مكافحة الإرهاب وحمايـة 
ــــد ازدهـــرت في عـــدد مـــن البلـــدان تلبيـــة  الأمــن القومــي ق
للاحتياجـــات المشـــروعة لمنـــع أعمـــــال الإرهــــاب ومعاقبــــة 
المسؤولين عن تمويل تلك الأعمال أو التخطيط لهـا أو دعمـها 
أو ارتكاـا. ولكـن أعـرب عـن مخـــاوف مــن أن بعــض هــذه 
التدابير قد لا يحترم تماما حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
وقـد وجـهت نـداءات عديـدة لإقامـة تـوازن عـــادل بــين تمتــع 
الكافة بحقوق الإنسان والحريات الأساسـية، مـن جهـة، وبـين 
الشـواغل المشـروعة المتصلـة بـــالأمن القومــي والــدولي(١). وفي 
الملاحظات التي أبداها أمام الـدورة السـابعة والخمسـين للجنـة 
حقـوق الإنســـان، ذكــر الأمــين العــام أن الأمــن لا يمكــن أن 
ـــام  يتحقــق علــى حســاب حقــوق الإنســان، وأن محاولــة القي
بذلك ستعطي الإرهابيين انتصارا يفوق ما يحلمون به. وعلـى 
النقيـض مـن ذلـك، فـإن زيـادة احـــترام حقــوق الإنســان، إلى 
جانب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، سيثبت مع الزمن أـا 
عامل الوقاية الفعال الوحيد ضـد الإرهـاب. وقـال في معـرض 

ملاحظاته إن الغاية لا تبرر الوسيلة، بل إن الوسـيلة قـد تلطـخ 
الغاية وتضل عنها. والإرهاب هو أحد التهديدات الـتي يتعـين 
ـــل ومــن  علـى الـدول أن تحمـي مواطنيـها منـه. فمـن حقـها، ب
واجبها، أن تفعل ذلك. بيد أن علـى الـدول أن تتوخـى أكـبر 
قدر من العناية في كفالة عدم تحول مكافحـة الإرهـاب، أكـثر 
من السيادة، إلى مفهوم شامل يطبـق للتغطيـة علـى انتـهاكات 

حقوق الإنسان أو تبريرها. 
وينوه المقرر الخاص إلى عدم وجود تعريف للإرهاب  - ٣
متفق عليه دوليا. ومفهوم الإرهـاب، الـذي يسـتخدم بصـورة 
متزايدة في التشريعات الجديدة، غالبا ما يفسر على أنه مفـرط 
في الغمــوض أو علــى أنــه يشــمل أنشــطة ســلمية للمعارضـــة 
السياسية. والإعلان المتعلـق بالتدابـير الراميـة إلى القضـاء علـى 
الإرهـاب الـدولي (القـــرار ٦٠/٤٩ المــؤرخ ٩ كــانون الأول/ 
ديسمبر ١٩٩٤، المرفق، الفقرة ٣) ينـص علـى أن �الأعمـال 
الإجراميــة الــتي يقصــد منــها أو يــراد ــا إشــاعة حالــة مــــن 
الرعب، لأغراض سياســية، بـين عامـة الجمـهور أو جماعـة مـن 
الأشخاص أو أشخاص معينـين، هـي أعمـال لا يمكـن تبريرهـا 
بأي حال من الأحوال أيا كـان الطـابع السياسـي أو الفلسـفي 
أو العقـائدي أو العنصـــري أو العرقــي أو الديــني أو أي طــابع 
آخر للاعتبارات التي قد يحتج ا لتبرير تلك الأعمال�. كمـا 
أنــه ينــص علــى أن �أعمــال الإرهــاب وأســاليبه وممارســــاته 
تشـكل انتـهاكا خطـيرا لمقـاصد ومبـادئ الأمـم المتحـدة، وقـــد 
تشــكل ديــدا للســلم والأمــن الدوليــين، وتعــــرض للخطـــر 
العلاقـــات الوديـــة بـــين الـــدول، وتعـــوق التعـــاون الــــدولي، 
وتســتهدف تقويــض حقــوق الإنســان والحريــات الأساســــية 

والقواعد الديمقراطية للمجتمع� (الفقرة ٢). 
وبنــاء عليــه بــادر مجلــــس الأمـــن، في قـــراره ١٣٧٣  - ٤
(٢٠٠١) الصـادر بموجـب الفصـل السـابع مـــن ميثــاق الأمــم 
المتحـدة (�فيمـا يتخـذ مـن الأعمـال في حـالات ديـد الســلم 
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والإخلال به ووقوع العـدوان�)، إلى التـأكيد علـى مسـؤولية 
جميـع الـدول عـن القضـــاء علــى الإرهــاب، وإلى إنشــاء لجنــة 
مكافحـة الإرهـاب بغـرض مراقبـة تنفيـذ هـذا القـــرار، خاصــة 
ــــم  بمســاعدة الخــبرات المناســبة. وكمــا ذكــرت مفوضــة الأم
ـــة  المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان في تقريرهـا المقـدم إلى لجن
حقوق الإنسان في دورا السـابقة، فـإن العديـد مـن اـالات 
الــتي تعــتزم اللجنــة أن تتصــدى لهــا – مثــل صياغــة القوانـــين 
ـــــانون  التشـــريعية لمكافحـــة الإرهـــاب، والقـــانون المـــالي، وق
الجمـارك، وقـانون الهجـرة، وقـانون تسـليم ارمـين، وأعمـــال 
الشـرطة وإنفـاذ القـانون، والاتجـار غـير المشـروع بالأســلحة – 
تشتمل كلها على عنصر قوي يتعلق بحقـوق الإنسـان. ونظـرا 
لخطورة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي قـد تنشـأ مـن 
سوء تطبيق القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، فإن من المسـتصوب أن 
يعاون اللجنة أحد خبراء حقـوق الإنسـان(٢). والمقـرر الخـاص 
ــن  يؤيـد تمامـا الاقـتراح المقـدم مـن المفوضـة السـامية، خاصـة م
زاوية ولاية المقرر الخاص، فيما يتعلق بمسـألتي تسـليم ارمـين 

وأعمال الشرطة وإنفاذ القانون. 
وطبقـا للمعلومـات الـتي تلقاهـا المقـــرر الخــاص، فــإن  - ٥
ـــدة لمكافحــة الإرهــاب علــى  أحكـام بعـض التشـريعات الجدي
الصعيد الوطني قد لا توفِّر ضمانات قانونية كافية على النحـو 
ـــانون حقــوق الإنســان الــدولي لمنــع انتــهاكات  المتوخـى في ق
حقوق الإنسان، لا سيما الضمانات التي تمنع وتحظر التعذيب 
ــدم  وغـيره مـن ضـروب المعاملـة السـيئة. وفي تقريـره الأول المق
إلى لجنة حقوق الإنسان، استعرض المقرر الخـاص الطـابع غـير 
القـابل للتقييـد لحظـر التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملــة أو 
ــــك في إطـــار  العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وذل
الشــواغل المتجــددة فيمــا يتعلــق بــأمن الإنســــان في أعقـــاب 
الهجمــات الإرهابيــة الــتي وقعــــت يـــوم ١١ أيلـــول/ســـبتمبر 
٢٠٠١ في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة. وخلـــص المقـــــرر 
الخاص إلى أن السند القانوني والمعنوي لحظـر التعذيـب وغـيره 

مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســــية أو اللاإنســـانية أو 
المهينة مطلق وإلزامي، ولا ينبغـي في أي ظـرف مـن الظـروف 
أن يفضي إلى تحقيق مصـالح وسياسـات وممارسـات أخـرى أو 

أن يكون خاضعا لها(٣). 
ويـــود المقـــرر الخـــــاص هنــــا أن يســــتعرض بإيجــــاز  - ٦
ـــا بشــأن التدابــير الموضوعــة أو المتخــذة  المعلومـات الـتي تلقاه
لمكافحة الإرهاب الوطني والدولي في ضوء المعايير ذات الصلة 
ـــة  مـن قـانون حقـوق الإنسـان الـدولي، لا سـيما المعايـير المتصل
بالاعتقـــال والاحتجـــاز رهـــن المحاكمـــة ومراعـــاة الأصـــــول 
الإجرائية القانونية، والـتي يتعـين احترامـها لـدى توخـي وسـن 

وتنفيذ تلك التدابير. 
 

الاعتقال، والاحتجاز رهــن المحاكمـة، والاتصـال  ألف -
بمحام، وحق المثول أمام القضاء 

يقــال إن فــــترات الاحتجـــاز الطويلـــة دون اـــام أو  - ٧
محاكمـة قـد روعيـت أو طبقـت مـن أجـل توفـير وقـت كـــاف 
لقــــــوات الأمن وغيرهــــا من القوات لجمع البيانـات المفضيـة 
إلى توجيـه ـم بمقتضـى تشـريعات مكافحــة الإرهــاب. كمــا 
أفيد أنــه بسب القوانين التي تنص على الاحتجاز الإداري إلى 
مـا لا ايـة كبديـل عـن المحاكمـة، تكـــون الــدول قــد أقــامت 
أنظمة غير رسميـة للعدالـة الجنائيـة، ينكـر فيـها علـى المحتجزيـن 
ــة  الحقـوق الـتي عـادة مـا يتمتعـون ـا في ظـل الأنظمـة القضائي
العادية. وأشير ضمنـا إلى أن فـترات الاحتجـاز الطويلـة هـذه، 
دون مراجعة قضائية، قد تؤدي إلى سوء استغلالها من جـانب 
قـوات الأمـن وغيرهـا مـن القـوات تحقيقـا لأهـداف الاحتجــاز 
الوقائي، ومن ثم فقد تيسر استخدام الأسـاليب غـير المشـروعة 
للحصول على الاعترافـات وغيرهـا مـن الأدلـة. وعـلاوة علـى 
ذلــك، وطبقــا للمعلومـــات الـــواردة، فـــإن تدابـــير الســـماح 
ــــن يزعـــم أـــم  بالاحتجــاز اللاــائي للرعايــا الأجــانب الذي
ـــن القومــي، إنمــا تم وضعــها أو اتخــذت  يشـكلون ديـدا للأم
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بــالفعل. ومــن المعتقــد أن مثــل هــذا الاحتجــاز الإداري قـــد 
ـــن يعتقــد  يسـمح للسـلطات المختصـة باحتجـاز الأجـانب الذي
أم يشكلون ديدا أمنيا، ولكن لا يمكن إبعادهم إلى بلدام 
الأصلية دون انتهاك مبدأ عدم الإبعـاد القسـري (انظـر الفقـرة 

٢٧ أدناه). 
ويود المقرر الخـاص أن يشـير إلى الفقـرة ٣ مـن المـادة  - ٨
٩ من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، الـتي 
تنص على أن �يقدم المعتقل أو المحتجز بتهمة جنائية، سـريعا، 
إلى أحـد القضـاة أو أحـــد الموظفــين المخولــين قانونــا مباشــرة 
وظـائف قضائيـة. ويكـون مـن حقـــه أن يحــاكَم خــلال مهلــة 
معقولة أو أن يفرج عنـه�. وتنـص الفقـرة ٤ مـن نفـس المـادة 
علــى أن �لكــــل شـــخص حـــرم مـــن حريتـــه بالاعتقـــال أو 
الاحتجاز حق الرجوع إلى محكمـة لكـي تفصـل هـذه المحكمـة 
دون إبطاء في قانونية احتجازه، وتأمر بـالإفراج عنـه إذا كـان 
الاحتجاز غير قانوني�. (حق المثول أمام القضاء). كمـا ينـوه 
المقـرر الخـاص إلى أن المبـادئ الأساسـية لـــدور المحــامين تنــص 
على إحاطة كل شخص يعتقل أو يحتجـز بحقـه في أن يسـتعين 
بمحام من اختياره أو أن تعين الدولة محاميا له (المبدأ ٥ والمبــدأ 
٦)؛ وأن تيسـر لـه فـورا إمكانيـة الاتصـال بمحـام، وذلـك �في 
موعد لا يتجاوز، بأي حال، ثمـاني وأربعـين سـاعة مـن وقـت 
الاعتقال أو الاحتجاز� (المبدأ ٧)؛ وأن �يوفـر لـه مـا يكفـي 
من فرص ووقت وتسهيلات لأن يزوره محاميــــه وأن يتصــــل 
به ويتشاور معه، دون إبطاء أو اعـتراض أو رقابـة، وفي سـرية 

تامة� (المبدأ ٨). 
ـــران/  وفي تعليقـها العـام رقـم ٨، الصـادر في ٣٠ حزي - ٩
يونيه ١٩٨٢، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أـا تـرى 
أن التأخير في إحضار أي شخص معتقل أو محتجـز في قضيـة 
جنائيــة أمــام قــاض أو موظــف آخــر مخــول قانونــــا مباشـــرة 
وظائف قضائية يجب ألا يتجـاوز بضعـة أيـام. وفي ملاحظاـا 
الختامية الواردة في التقرير الدوري لزمبابوي، أشـارت اللجنـة 

المعنيـة بحقـوق الإنســـان، علــى ســبيل المثــال، إلى أن القــانون 
المتصــل بالاعتقــال والاحتجــاز يجــب أن يكفــل ألا يتجــــاوز 
احتجــاز أي فــرد قبيــل المحاكمــة ٤٨ ســــاعة دون أمـــر مـــن 

المحكمة(٤).  
وفيمـــا يتعلـــق بالأشــــخاص المعتقلــــين للاشــــتباه في  - ١٠
تورطهم في أعمال إرهابيـة، ينبغـي مراعـاة الاسـتنتاجات الـتي 
توصلــت إليــها اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فيمــا يتعلــــق 
بالتقرير الدوري الخامس المقدم من المملكـة المتحـدة لبريطانيـا 
العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية بمقتضــى العــهد الــدولي الخــــاص 
بالحقوق المدنية والسياسية: �تحيـط اللجنـة علمـا، مـع القلـق، 
بـأن قـانون الإرهـاب العـــام لســنة ٢٠٠٠ ينــص علــى جــواز 
احتجاز أي مشبوه لمـدة ٤٨ سـاعة دون الاتصـال بمحـام، إذا 
مـا اشـتبهت الشـرطة في أن مثـل ذلـك الاتصـــال قــد يفضــي، 
مثـلا، إلى تعطيـل أدلـة الإثبـات أو تنبيـه مشـبوه آخـــر. وعلــى 
ــــها تطـــابق  وجــه الخصــوص، ففــي الظــروف الــتي يكــون في
الاختصاصـات مـع المـادتين ٩ و ١٤ موضـع اشـتباه، وحيثمـــا 
تمـارَس وسـائل أخـرى أقـل تدخـلا لتحقيـق نفـس الغايـة، فــإن 
اللجنـة تـرى أن الدولـــة الطــرف قــد أخفقــت في تــبرير هــذه 

الاختصاصات�(٥). 
وينـوه المقـرر الخـاص إلى أن هيئـات حقـوق الإنســـان  - ١١
الإقليميـة قـد توصلـت إلى اسـتنتاجات مشـــاة. ففيمــا يتعلــق 
بـالفقرة ٣ مـن المـادة ٥ (حـق المثـول سـريعا أمـام قـــاض) مــن 
الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحمايـــة حقـــوق الإنســـــان والحريــــات 
الأساسية، ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية 
بروغان وآخرون ضد المملكة المتحدة، أن التحقيق في الجرائم 
الإرهابيـة قـد سـبب للسـلطات، ولا ريـب، مشـاكل عويصــة. 
ورهنا بوجود ضمانـات كافيـة، قبلـت المحكمـة بـأن الإرهـاب 
في أيرلنـدا الشـمالية تمثَّـل أثـره في إطالـة أمـد الفـترة الـتي يجـــوز 
فيها للسلطات أن تقوم، دون الإخلال بأحكام الفقـرة ٣ مـن 
المادة ٥، باحتجاز شـخص مشـتبه في ارتكابـه جرائـم إرهابيـة 
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جسيمة قبل مثوله أمام قاض أو موظف قضائي آخـر. وبينـت 
المحكمة أن نطاق المرونة في تفسير وتطبيق مفـهوم �السـرعة� 
محــدود جــدا. وذهبــت المحكمــة إلى أنــه حــتى أقصــر فـــترات 
الاحتجاز الأربع، ألا وهي أربعة أيـام وسـت سـاعات تقضـى 
ـــة الصارمــة  تحـت تحفُّـظ الشـرطة، لا تقـع ضمـن القيـود الزمني
ـــرة ٣ مــن المــادة ٥(٦).  المسـموح ـا في الجـزء الأول مـن الفق
كمــا بينــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســــان أن كلمـــة 
�سـريعا� لا يمكـن تفسـيرها تفسـيرا فضفاضـــا دون إضعــاف 
ضمـان إجرائـي بصـورة بالغـة، بمـا يعـود بـالضرر علـــى الفــرد 
المعـني ويمـس جوهـر حـق عـدم التعـــرض للاعتقــال التعســفي، 
ــــة أن  حــتى وإن كــان الأمــن العــام مــهددا. وذكــرت المحكم
الحقيقـة المشـكوك فيـها – والـتي مؤداهـا أن اعتقـال واحتجـــاز 
الشاكين قد تمَّا دف حماية اتمع ككل من الإرهاب، وهـو 
هدف مشروع – ليست كافية، في حد ذاا، لكفالة الامتثال 

للشروط المحددة في الفقرة ٣ من المادة ٥(٧).  
ـــها آنفــا،  وفيمـا يتعلـق بالضمانـات الكافيـة المشـار إلي - ١٢
قـررت المحكمـة، في قضيـة برانيغـــان وماكــبرايد ضــد المملكــة 
المتحدة، أن العناصر التالية لم تكن بمثابــة ضمانـات كافيـة مـن 
سـوء المعاملـة: (أ) فسـبيل الانتصـــاف المتمثــل في المثــول أمــام 
القضــاء متــاح لاختبــار مــدى قانونيــة الاعتقــال والاحتجـــاز 
الأصليين، كما أنه يمثل إجراء هاما من إجـراءات الحمايـة مـن 
الاحتجــاز التعســفي؛ (ب) للمحتجزيــن حــق مطلــق ونــــافذ 
قانونا في الاتصال بمحامي إجراءات بعـد ثمـان وأربعـين سـاعة 
مـن وقـت الاعتقـال. وعـلاوة علـى ذلـــك، فــإن ممارســة هــذا 
الحق، في غضون تلك الفترة، لا يمكن إرجاؤها إلا عند توافـر 
أسـباب معقولـة لذلـك. وذهبـت المحكمـة إلى أنـه مـن الواضــح 
أن قـرار إرجـاء الاتصـال بمحـامي إجـراءات مرهـــون بمراجعــة 
ــك، في  قضائيـة، وأن عـبء إثبـات وجـود أسـباب معقولـة لذل
ــــا  تلــك الإجــراءات، إنمــا يقــع علــى كــاهل الســلطات. كم
ذكـرت المحكمـة أنـه لا خـلاف علـى أن المحتجزيـن يحـــق لهمــا 

إبـلاغ قريـب أو صديـق باحتجازهمـا، وأن يستشـيرا طبيبـــا(٨). 
أما حــق المثـول أمـام القضـاء، إلى جـانب تطبيـق فـترة محـدودة 
جدا من الاحتجاز الانفرادي، أي لمدة ٤٨ ساعة، يشـكلان، 
ـــين  فيمــا يبــدو، الضمــانين القــانونيين الأساســيين اللذيــن يتع

كفالتهما لأي شخص معتقل. 
وفي قضيــة أكســوي ضــد تركيــا، أكــــدت المحكمـــة  - ١٣
الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان أن التدابـير الراميـة إلى تقييـــد حــق 
المثـول أمـام القضـاء (تجـدر الإشـارة إلى أن تركيـا كـــانت قــد 
أودعت إخطار تقييد بشـأن الفقـرة ٣ مـن المـادة ٥) لا تفـي، 
ـــد  في أي حـال، بالمعايـير المحـددة في الحكـم الـذي يسـمح بتقيي
حقــوق معينــة في حــالات الطــوارئ العامــة، أي أن تقتضـــي 
ظروف الحالة، بالتحديد، تلك التدابير. وذكرت المحكمـة أـا 
تضع في اعتبارها مشكلة الإرهاب في جنوب شـرقي تركيـا – 
وهي مشكلة خطـيرة ولا ريـب – والصعوبـات الـتي تواجهـها 
ـــة لمعالجــة تلــك المشــكلة. بيــد أن  الدولـة في اتخـاذ تدابـير فعال
المحكمة لم تقتنع بأن ظروف الحالـة تقتضـي اعتقـال الشـاكي، 
للاشتباه في ضلوعه في جرائم إرهابيـة، لمـدة أربعـة عشـر يومـا 
أو أكثر قيد الاحتجـاز الانفـرادي دون عرضـه علـى قـاض أو 
موظف قضائي آخر(٩). كما ذكـرت المحكمـة أن إنكـار الحـق 
في الاتصـال بمحـام، أو استشـارة طبيـب، أو إبـــلاغ قريــب أو 
ـــن عــدم توافــر إمكانيــة فعليــة لمثــول ذلــك  صديـق، فضـلا ع
الشـخص أمـام المحكمـة لاختبـار مـدى قانونيـة الاحتجـاز، إنمــا 

يعني أن الشاكي قد ترك تماما تحت رحمة من اعتقلوه(١٠). 
ـــة لحقــوق  كذلـك، خلصـت محكمـة البلـدان الأمريكي - ١٤
الإنسان بالإجماع، في فتواهـا المتعلقـة بـالمثول أمـام القضـاء في 
حـالات الطـوارئ، إلى أن حـق المثـول أمـــام القضــاء لا يمكــن 
تعطيله لأنه ضمان قضائي أساسي لحماية الحقوق والحريـات، 
التي تحظر الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تعطيلـها. وعلـى 
وجـه الخصـوص، ذكـرت محكمـة البلـدان الأمريكيـة أنـه لكــي 
يبلـغ المثـول أمـام القضـاء غرضــه، وهــو الحصــول علــى قــرار 
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قضائي بمدى قانونية احتجاز ما، فإن من الضروري أن يحضــر 
الشـخص المحتجـز أمـام قـاض مختـص أو محكمـة لهـا اختصــاص 
عليه. وفي هذه الحالة، يكون للمثول أمام القضاء دور حيـوي 
في كفالة احترام حياة الشخص وسلامته البدنية، وفي الحيلولة 
دون اختفائـه أو إبقـاء مكــان وجــوده ســرا، وفي حمايتــه مــن 
التعذيـب أو غـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاســية أو 

اللاإنسانية أو المهينة(١١). 
أما حد السلطة القضائية من تدخل السـلطة التنفيذيـة  - ١٥
في حـق الفـرد في الحريـة فيعـد سمـة أساسـية مـن سمـات ســـيادة 
القانون. وفيما يتعلق بعدم تقييد حق المثول أمام القضاء، نـوه 
المقــرر الخــاص للجنــة الفرعيــة المعنيــة بمنــــع التميـــيز وحمايـــة 
الأقليـات المعـني بمسـألة حقـوق الإنسـان وحـــالات الطــوارئ، 
ليــاندرو ديســبوي، إلى أن الــدروس المســــتفادة مـــن ممارســـة 
الــدول مهمــة في هــذا التوضيــــح، حيـــث تبـــين التجربـــة أن 
الحكومات، بوجـــه عـــــام، تعتبر أن حـق المثـول أمـام القضـاء 
لا ينبغـي أن يخضـع لأي قيـود في حـالات الطـوارئ. والدليـــل 
على ذلك أن المقـرر الخـاص تلقـى إخطـارا واحـدا فقـط أشـير 
فيه إلى تعطيل سبيل الانتصـاف هـذا. وكـان ذلـك منـذ عشـر 
سنوات. وفي نفس الوقت، فإن اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان 
ـــى قــرار للجنــة الفرعيــة أيــدت فيــه إعــداد  أعلنـت - ردا عل
مشروع بروتوكول يستهدف حظر أي تقييد للمـادتين ٩-٣ 
و ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية - 
أا على يقين مـن أن الـدول الأطـراف، بوجـه عـام، تعتـبر أن 
ــــين في حـــق المثـــول أمـــام القضـــاء  ســبيلي الانتصــاف المتمثل
والحماية لا ينبغي أن يقتصرا على حالات الطوارئ. وبـالمثل، 
أشارت اللجنة، لدى النظـر في تقريـر دولـة طـرف مـا، إلى أن 
التدابير التي تعتمدها حكومـة مـا لمكافحـة الإرهـاب لا ينبغـي 
أن تؤثـر علـى ممارسـة الحقـوق الأساسـية المنصـــوص عليــها في 

العهد، وبوجه خاص في المواد ٦ و ٧ و ٩(١٢). 

ـــذي أعربــت عنــه المحــاكم الإقليميــة  وطبقـا للـرأي ال - ١٦
لحقوق الإنسان والمشـار إليـه آنفـا، فـإن المقـرر الخـاص للجنـة 
حقـوق الإنسـان المعـني بمسـألة التعذيـب وغـــيره مــن ضــروب 
المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنســـانية أو المهينــة يــرى أن 
التدخل القضائي السريع يعتبر ضمانا بعدم المساس بالحق غـير 
القابل للتقييد في عدم التعرض للتعذيب أو غـيره مـن ضـروب 
سـوء المعاملـة. ولطالمـا أكـــد ســلفه أن اللجــوء إلى الاحتجــاز 
الإنفرادي يجب أن يعتبر غيرقانوني. فمجموعة التوصيات التي 
كان قد أدرجها في آخر تقرير له قدمه إلى الجمعيـة العامـة(١٣) 
– وهـي توصيـــات يؤيدهــا المكلــف الحــالي تــأييدا تامــا(١٤) – 
ــــة لإلغـــاء الاحتجـــاز  تدعــو الــدول إلى اتخــاذ التدابــير اللازم
الإنفـــرادي، لأن أغلـــب عمليـــات التعذيـــب تجـــري خــــلال 
الاحتجاز الإنفرادي. وينبغي اعتبار الاحتجاز الإنفـرادي غـير 
قــانوني، كمــا ينبغــي إطــلاق ســراح الأشــــخاص المحتجزيـــن 
إنفراديا دون إبطاء. وينبغي أن تكفل الأحكـام القانونيـة منـح 
المحتجزيـن إمكانيـة الاتصـال بمحـام في غضـون ٢٤ سـاعة مـــن 
الاحتجـاز. وينبغـي معاقبـة موظفـي الأمـن الذيـــن لا يتقيــدون 
بمثل هذه الأحكام. وفي الظروف الاسـتثنائية، الـتي يحتـج فيـها 
بأن الاتصال الفـوري للمحتجـز بمحـام قـد يثـير مخـاوف أمنيـة 
حقيقية، وحيثما وافـق القضـاء علـى منـع مثـل هـذا الاتصـال، 
ينبغي على الأقـل تمكـين المحتجـز مـن لقـاء محـام مسـتقل، مثـل 
محـام توصـي بـه نقابـــة المحــامين. وفي جميــع الظــروف، ينبغــي 
إبلاغ أحد أقرباء المحتجز باعتقاله ومكان احتجازه في غضون 
١٨ ساعة(١٥). وبناء عليه، دأبت لجنـة حقـوق الإنسـان، منـذ 
ــــى تذكـــير جميـــع الـــدول بـــأن الاحتجـــاز  عــام ١٩٩٩، عل
الإنفــرادي الممتــد قــد ييســر ارتكــاب التعذيــب، ويمكـــن أن 
يكـون في حـد ذاتـــه شــكلا مــن أشــكال المعاملــة القاســية أو 
ـــان المقــرر الخــاص الســابق قــد  اللاإنسـانية أو المهينـة(١٦). وك
أوصى كذلك بأن تمنح الأحكـام جميـع الأشـخاص المحتجزيـن 
إمكانية الطعن في قانونيـة الاحتجـاز، وذلـك مثـلا مـن خـلال 
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المثول أمام القضاء أو الحماية، على أن تتخذ هذه الإجـراءات 
على وجه السرعة(١٧). 

وينـوه المقـرر الخــاص إلى أن الاســتنتاجات المذكــورة  - ١٧
ــها  آنفـا تنطبـق علـى كافـة أشـكال الحرمـان مـن الحريـة، بمـا في
تدابـير الاحتجـاز الإداري والرقابـة علـى الهجـرة. وفي تعليقــها 
العام رقم ٨ على المــادة ٩ مـن العـهد الـدولي بـالحقوق المدنيـة 
والسياسـية، ذكـرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان أنـه ينبغــي 
أيضـا، إذا اسـتخدم مـا يســـمى بالاحتجــاز الوقــائي لأســباب 
تتعلـق بـالأمن العـام، أن يخضـع ذلـــك الاحتجــاز لــذات هــذه 
الأحكــام، أي ألا يكــون تعســــفيا، وأن يقـــوم علـــى أســـس 
ــــر  وإجـــراءات ينـــص عليـــها القـــانون (الفقـــرة ١)؛ وأن توف
المعلومـات المتعلقـة بأسـباب الاحتجـاز (الفقـرة ٢)؛ وأن توفــر 
الرقابة القضائية على الاحتجاز (الفقرة ٤) فضلا عن الحـق في 
ـــانوني (الفقــرة ٥). وإذا  التعويـض في حالـة الاحتجـاز غـير الق
وجهت في مثل تلك الحالات ـم بارتكـاب احـدى الجرائـم، 
تمنح أيضا الحمايـــــة الكاملـــــة التي تنـص عليـها المـادة ٩ (٢) 

و (٣) وكذلك المادة ١٤(١٨). 
وبالتالي قرر المقرر الخاص أنه، وفقا للقـانون الـدولي،  - ١٨
ــع  وكمـا أكدتـه ممارسـات الـدول، فإنـه ينبغـي الإبقـاء في الواق
علــى الضمانــات القانونيــة الأساســــية التاليـــة في أي تشـــريع 
متصل بالاعتقال والاحتجاز، بما في ذلك أي نـوع مـن أنـواع 
التشـريعات المضـادة للإرهـاب، أي حـق المثـول أمـام القضــاء، 
والحـــق في الاتصـــال بمحـــام خـــلال ٢٤ ســـاعة مـــن وقــــت 
الاعتقــال، والحــق في إبــــلاغ قريـــب أو صديـــق باحتجـــازه. 
وتكفـل هـذه الضمانــات اتصــال أي شــخص محتجــز بالعــالم 
ــــه معاملـــة إنســـانية أثنـــاء  الخــارجي وبالتــالي فــهي تضمــن ل

الاحتجاز. 
 

أماكن الاحتجاز رهن المحاكمة  باء -
تلقى المقرر الخاص معلومات تفيد بأن بعض القوانين  - ١٩
ـــوات الأمــن وغيرهــا مــن القــوات الــتي تجــري  قـد تسـمح لق
ـــب نقــل المتــهم مــن  التحقيـق، وبـالذات قـوات الشـرطة، بطل
الاحتجاز القضائي إلى احتجازه لديهم لفـترة زمنيـة مـن أجـل 
المزيد من التحقيقات. وأوصى المقـرر الخـاص، حسـبما ذكـره 
سـلفه، بأنـه فيمـــا يتعلــق بالأشــخاص الذيــن يعتقلــون بصفــة 
قانونيـة، … لا ينبغـي احتجـازهم في مرافـق خاضعـــة لســيطرة 
الأشـخاص الذيـن يسـتجوبوم أو يحققـون معـهم لفـترة تزيــد 
على الوقت الذي يقتضيه القانون للحصول علـى أمـر قضـائي 
بالاحتجـاز رهـن المحاكمـة، وهـي علـى أي حـال لا ينبغـــي أن 
تتجاوز فترة ٤٨ ساعة. ووفقا لذلك، ينبغـي نقلـهم فـورا إلى 
مرافـق مــن مرافــق مــا قبــل المحاكمــة يخضــع لســلطة مختلفــة، 
ولا ينبغي السماح بعد ذلـك بإقامـة أي اتصـال إضـافي بـدون 

إشراف مع القائمين بالاستجواب أو التحقيق(١٩)؛ 
وأوصــى المقــرر الخــاص أيضــــا بأنـــه لـــدى اعتقـــال  - ٢٠
الشخص، ينبغي إخضاعه لفحص طـبي، وتكـرار الفحوصـات 
الطبية بانتظام، وجعلها إلزامية عقب نقلـه إلى مكـان احتجـاز 
آخـر. وكذلـك توصـي قواعـــد الأمــم المتحــدة الدنيــا لمعاملــة 
ـــرب  السـجناء بقيـام طبيـب بمقابلـة وفحـص كـل سـجين في أق
وقت ممكن بعد دخوله السـجن، وأن يواصـل ذلـك فيمـا بعـد 

عند الاقتضاء (القاعدة ٢٤). 
 

طول مدة الاحتجاز رهن المحاكمة  جيم -
يجب على السلطات القضائية الوطنية أن تكفل أيضـا  - ٢١
عـدم تجـاوز احتجـاز المتـهم رهـن المحاكمـة وقتـا معقـــولا، مــع 
الأخذ في الاعتبار مـا إذا كـانت هنـاك ضـرورة فعليـة للصـالح 
العام تسوغ، إلى جانب إيلاء الاعتبـار الواجـب لمبـدأ افـتراض 
البراءة، الخروج عن قاعدة احترام حرية الفرد. ويعد اسـتمرار 
الاشتباه المعقول في أن الشخص المعتقل قد ارتكب جريمة هـو 
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شـــرط لا يعتـــبر بدونـــه الاعتقـــال قانونيـــــا في المقــــام الأول 
واسـتمرار الاحتجـاز بعـــد ذلــك. ويجــب أن تســود �العنايــة 
الخاصة� أي إجراءات جنائيـة. ويـود المقـرر الخـاص أن يشـير 
إلى أن ضـرورات التعـامل مـــع الأنشــطة الإرهابيــة الإجراميــة 
لا تسوغ تفسير فكـرة �معقوليـة� الاشـتباه الـتي يقـوم عليـها 
الاعتقال والتي قد يستند إليها الاحتجاز، إلى درجة النيـل مـن 
معناهـا الفعلـي. وحسـبما أشـارت إليـه اللجنـة المعنيـــة بحقــوق 
الإنســان، فــإن الاحتجــاز رهــن المحاكمــة ينبغــي أن يشــــكل 
استثناء وأن يدوم أقصر مدة ممكنة(٢١). وبالتالي يجب أن تقــوم 
ــــإجراء اســـتعراض دوري  محكمــة قانونيــة مســتقلة ومحــايدة ب
منتظـم لقانونيـة الاحتجـاز واســـتمرار ضرورتــه، وذلــك بغيــة 
إعادة النظر في معقولية الاشتباه التي يستند عليها الاحتجاز. 

 
الاعترافات والأدلة  دال -

ـــة  تم الإعـراب عـن مخـاوف مـن أن الاعترافـات والأدل - ٢٢
المستخلصة بسبل غير قانونية أثناء التحقيـق قـد تكـون مقبولـة 
في المحـاكم عنـد تنـاول الاامـات بارتكـــاب أعمــال إرهابيــة. 
ويود المقرر الخاص الإشارة إلى المادة ١٥ من اتفاقيـة مناهضـة 
التعذيـب وغـيره مـن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
ـــتي تنــص نصــا واضحــا علــى �عــدم  اللاإنسـانية أو المهينـة ال
الاستشـــهاد بأيـــة أقـــوال، يثبـــت أنـــه تم الإدلاء ـــا نتيجــــة 
ـــان ذلــك ضــد  للتعذيـب، كدليـل في أيـة إجـراءات، إلا إذا ك
ـــى الإدلاء ــذه  شـخص متـهم بارتكـاب التعذيـب كدليـل عل
الأقوال�. ووفقا لذلك فقد أوصى المقرر الخاص السابق على 
الدوام بأنه لا ينبغي لأي بيان بـاعتراف تم الحصـول عليـه مـن 
ــه في  شـخص محـروم مـن حريتـه، باسـتثناء مـا يتـم الاعـتراف ب
ــة،  حضـور قـاض أو محـام، أن يكـون ذا قيمـة إثباتيـة في المحكم
ولا يستخدم إلا كإثبات ضـد الأشـخاص المتـهمين بـالحصول 
على الاعتراف بوسـائل غـير قانونيـة. وينبغـي النظـر بجديـة في 
الشـــروع باســـتخدام أشـــرطة الفيديـــو وأشـــرطة الاســــتماع 
الصوتيــــة لتســــجيل الإجــــــراءات الـــــتي تشـــــهدها غـــــرف 

الاســـتجواب(٢٢). وأوصـــى كذلـــك بأنـــه ينبغـــي أن يجــــري 
ـــع الأشــخاص الحــاضرين.  الاسـتجواب بعـد إثبـات هويـة جمي
وينبغــي تســجيل جميــع جلســات الاســتجواب، ويفضــــل أن 
تسـجل علـى أشـرطة فيديـو، وينبغـي أن تـدرج في الســجلات 
هويـة جميـع الأشـــخاص الحــاضرين. وينبغــي أن تســتبعد مــن 
إجراءات المحكمة الأدلـة الـتي تم الحصـول عليـها مـن عمليـات 
اسـتجواب غـير مســـجلة(٢٣). ومــن الجديــر بــالذكر أيضــا أن 
المبادئ الأساسية لـدور المحـامين، الـتي وضعتـها الأمـم المتحـدة 
تنص على أن �لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام 
ــع  يختـاره بنفسـه لحمايـة حقوقـه وإثباـا، وللدفـاع عنـه في جمي
مراحل الإجراءات الجنائية� (المادة ١). وبالمثل تنص مجموعـة 
مبادئ الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص تحـت أي شـكل 
من أشكال الاحتجاز أو السـجن علـى حـق جميـع الأشـخاص 
المحتجزيـن في الاتصـال بمحـام أثنـاء الاحتجـــاز رهــن المحاكمــة 

والتحقيق. 
ويود المقرر الخاص أيضـا الإشـارة إلى التوصيـة التاليـة  - ٢٣
الـتي قدمـها سـلفه: �وعنـد إثـارة أحـد المدعـى عليـهم مزاعـــم 
بـالتعذيب أو غـيره مـن أشـكال سـوء المعاملـة أثنـــاء المحاكمــة، 
فـإن عـبء الإثبـات ينبغـي أن ينتقـل إلى الادعـاء لكـــي يثبــت 
ـــه  دون أي شــك معقــول أن الاعــتراف لم يتــم الحصــول علي
بوسائل غير قانونيـة، بمـا في ذلـك التعذيـب وأي سـوء معاملـة 

مماثل�(٢٤). 
أما فيما يتعلق بالحالـة المحـددة، الـتي يشـار إليـها عـادة  - ٢٤
ـــة قــد تتيــح تعذيــب  بسـيناريو �القنبلـة الموقوتـة�، وهـي حال
شخص ما يعتقد بأن لديه معلومات حاسمة بشـأن قنبلـة يقـال 
بأا ستنفجر بعـد فـترة وجـيزة وقـد تـؤدي إلى مقتـل مدنيـين 
أبريـاء، فـإن المقـرر الخـاص يـود التذكـير بأنـه لا يجـــب إبطــال 
حظـر التعذيـــب بموجــب القــانون الــدولي. وهــو يــود بصفــة 
خاصـة اسـترعاء الانتبـاه إلى الملاحظـــات الختاميــة التاليــة الــتي 
قدمتـها لجنـة مناهضـة التعذيـب في سـياق اســـتعراضها مؤخــرا 
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لتقريـر إسـرائيل الـدوري بموجـب اتفاقيـة مناهضـــة التعذيــب، 
ــــا  الـــذي أشـــارت فيـــه اللجنـــة إلى أـــا تـــدرك إدراكـــا تام
الاضطرابـات الصعبـــة الــتي واجهتــها إســرائيل، ولا ســيما في 
الأراضـي المحتلـة، وأـا تتفـهم شـــواغلها الأمنيــة. وفي الوقــت 
الـذي تقـر فيـه بحـق إسـرائيل في حمايـة مواطنيـها مـــن العنــف، 
ذكرت اللجنة أنه لا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية لتـبرير 

التعذيب(٢٥). 
 

الحصانة من مقاضاة المسؤولين عن إنفاذ القانون  هاء -
وفقـا لمعلومـات أخـــرى تلقاهــا المقــرر الخــاص، فــإن  - ٢٥
قــوات الأمــن وغيرهــا ســتتمتع، بموجــب بعــض التشـــريعات 
المضادة للإرهاب، بالحصانة من الجزاءات حـتى في حالـة عـدم 
الامتثال للضمانات الواردة أعلاه. وبالتالي، قيل بـأن القوانـين 
ـــن المقاضــاة لأي هيئــة تم الاســتناد إلى  تنـص علـى الحصانـة م
سلطاا بموجب القوانين المعنية المضـادة للإرهـاب، بشـأن أي 
تصـرف نفـذ بحسـن نيـة. ويخشـــى أن تشــكل هــذه الأحكــام 
فرصـة للإفـلات مـن العقـاب بالنســـبة للمســؤولين عــن إنفــاذ 
ــــن يســـتخدمون التعذيـــب أو المعاملـــة القاســـية  القــانون الذي
واللاإنسانية أو المهينة أثناء التحقيقـات. وتعـد عبـارة �حسـن 
النيـة� مثـلا في هـذا السـياق عبـارة ذات معـنى واسـع النطـــاق 
وغـير موضوعـي. ويمكـن حـتى الادعـاء بـأن تعذيـــب شــخص 
ـــذ بحســن  معتقـل مشـتبه في تورطـه في أنشـطة إرهابيـة فعـل نف

نية، مثلا، من أجل محاربة الإرهاب. 
ـــا  ذّكــر المقــرر الخــاص الــدول الأطــراف بالتزاماوي - ٢٦
ــع  بموجـب اتفاقيـة مكافحـة الإرهـاب لضمـان �أن تكـون جمي
أعمـال التعذيـب جرائـم بموجـب قانوـا الجنـائي� (المـــادة ٤) 
�وأن تضمن قيام سلطاا المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه 
كلمـا وجـدت أسـباب معقولـة تدعـو إلى الاعتقـاد بـأن عمــلا 
من أعمال التعذيب قد ارتكـب في الأقـاليم الخاضعـة لولايتـها 
القضائيــة� (المــادة ١٢)، وأن �تضمــن … لأي فــرد يدعـــي 

بأنـه تعـرض للتعذيـب في أي إقليـم يخضـع لولايتـها القضائيـــة، 
ــر  الحـق في أن يرفـع شـكوى إلى سـلطاا المختصـة وفي أن تنظ
هذه السلطات في حالته علـى وجـه السـرعة وبتراهـة� (المـادة 
١٣). وفي هذا السياق، فإن توصيات سلفه وثيقة الصلة ـذا 
الموضوع، وهي: عندما يتقدم أحد المحتجزيـن أو قريـب لـه أو 
محاميه بشكوى من التعذيب، ينبغي على الدوام إجراء تحقيق، 
ومــا لم تكــن المزاعــم واهيــة بصــورة ظــاهرة، ينبغــي وقــــف 
المسؤولين العامين المتورطين عن ممارسـة مـهام وظائفـهم رهنـا 
بنتيجــة التحقيــق وأي إجــراءات قانونيــة أو تأديبيــة لاحقــــة، 
وينبغي محاكمة الشخص الذي توجـد بشـأنه أدلـة موثـوق ـا 
ـــة القاســية، وأن  علـى مسـؤوليته عـن التعذيـب أو سـوء المعامل
يعاقب إذا ما تبين أنه مذنب. وينبغي إلغاء الأحكـام القانونيـة 
التي تمنح استثناءات من المسؤولية الجنائية لممارسـي التعذيـب، 

مثل حالات العفو، وقوانين الحصانة(٢٦). 
 

الحــق في طلــب اللجــــوء ومبـــدأ عـــدم الإبعـــاد  واو -
القسري والتسليم 

تلقى المقرر الخاص معلومات تفيد بأن الحق في طلب  - ٢٧
اللجـوء، المنصـوص عليـه في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنســـان 
(المـادة ١٤)، قـد تم تقييـده بواسـطة تدابـير مـن المقصـــود أــا 
تدابير مضادة للإرهاب. ويقال إن فئات معينة مـن المـهاجرين 
قـد تعرضـت للتميـيز وإنـه قـد تم الإعـــراب عــن مخــاوف بأنــه 
يجـري تفسـير اللجـوء تفسـيرا تقييديـا وذلـــك بدعــوى محاربــة 

الإرهاب. 
ــــارة إلى اتفاقيـــة عـــام  وفي هــذا الصــدد جــرت الإش - ٢٨
١٩٥١ الخاصــة بوضــع اللاجئــين، والــتي تنــص علــــى بنـــود 
الاستثناء من وضع اللاجئ. فلا تنطبـق أحكـام هـذه الاتفاقيـة 
ـــــه:  علـــى أي شـــخص تتوفـــر أســـباب جديـــة للاعتقـــاد بأن
(أ) ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمـة ضـد 
الإنســانية؛ و (ب) ارتكــــب جريمـــة جســـيمة غـــير سياســـية 
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ـــه في هــذا البلــد بصفــة لاجــئ؛  خـارج بلـد اللجـوء قبـل قبول
و (ج) ارتكب أفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها 
(المـادة ١ [و]). ومـن المؤكـد أن أفعـــال الإرهــاب، في بعــض 
الحالات، قد تقع ضمن بنود الاسـتثناء هـذه. ومـع ذلـك فـإن 
هـذا لا يعـني أنـه لا ينبغـي النظـــر في طلــب لجــوء الأشــخاص 
ــــع  المشـــتبه في ارتكـــام لهـــذه الأعمـــال وذلـــك وفقـــا لجمي

الضمانات الواردة في حقوق الإنسان وفي قانون اللاجئين. 
ويجـدر التذكـير كذلـك بـأن الفقـرة ٢ مـن المــادة ٣٣  - ٢٩
مـن اتفاقيـة عـام ١٩٥١ الخاصـة بوضـع اللاجئـين تنـص علـــى 
استثناء واحد فقط من مبدأ عدم الإبعاد القســري في الحـالات 
الـتي قـد تتعلـق بأشـــخاص يشــتبه في انتمائــهم إلى الإرهــاب. 
وبـالفعل فـإن هـذه الفقـــرة تنــص علــى مــا يلــي: �علــى أنــه 
لا يســمح بالاحتجــاز ــذا الحــق [أي مبــــدأ حظـــر الإبعـــاد 
القسري] لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا علــى 
أمـن البلـد الـــذي يوجــد فيــه أو لاعتبــاره يمثــل، نظــرا لســبق 
صدور حكم ـائي عليـه لارتكابـه جرمـا اسـتثنائي الخطـورة، 

خطرا على مجتمع ذلك البلد�. 
ومع ذلك فإن المقرر الخاص يود اســترعاء الانتبـاه إلى  - ٣٠
ـــير ســتحدد مركــز اللاجــئ بمقتضــى  دليـل الإجـراءات والمعاي
اتفاقيـــــة ١٩٥١ وبروتوكـــــول ١٩٦٧ المتعلقــــــين بوضــــــع 
اللاجئــين، والــذي نشــرته مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشـــؤون 
ـــى أن تقــديم طلــب  اللاجئـين، والـذي ينـص نصـا واضحـا عل
للحصـول علـى وضـع اللاجـئ بواسـطة شـخص اســتخدم (أو 
يزعم أنه) استخدم القوة أو ارتكب أفعال عنف مهما كـانت 
طبيعتـها وضمـن أي سـياق كـــان، يجــب أن يكــون في المقــام 
ـــام  الأول مثـل أي طلـب آخـر ينظـر فيـه وفقـا لبنـود اتفاقيـة ع
ــى  ١٩٥١(٢٧). وبالتـالي ينبغـي دائمـا تحديـد وضـع اللاجـئ عل
أساس استعراض فـردي كـامل وعـادل لطلـب طـالب اللجـوء 
قبل أن تقيم السلطات الخطر الفعلي أو المباشـر الـذي يشـكله 
تواجد طالب اللجوء على الأمن القومي للبلد المضيف. ولقـد 

ورد بأن سياسات الهجرة الأكثر تقييدا ترمي إلى عكـس ـج 
�القبول قبل الإبعاد� الذي تنادي به مفوضيــة الأمـم المتحـدة 
لشؤون اللاجئين. وينص الدليـل أيضـا علـى أنـه ينبغـي تطبيـق 
بنود الإبعاد بطريقة تقييديـة وذلـك نظـرا لطبيعتـها وللعواقـب 

الوخيمة لتطبيقها على شخص يخشى الاضطهاد(٢٨). 
وبــالفعل فــإن القــانون ينــص أيضــــا علـــى أن عتـــاة  - ٣١
ارمــــين أيضــــا يســــتحقون الحمايــــة مــــــن الاضطـــــهاد أو 
ـــام بــأم لا ينبغــي أن  الإجحـاف، وذلـك بموجـب الإقـرار الت
يفلتـوا مـن المحاكمـة والعقـاب. ويـود المقـرر الخـــاص اســترعاء 
انتبـاه الجمعيـة العامـــة إلى تقريــره المقــدم إلى الــدورة الأخــيرة 
للجنة حقوق الإنسان (E/CN.4/2002/137) والـذي شـدد فيـه 
على الصلة بين عدم تقييد حظر التعذيب والأشكال الأخـرى 
من سوء المعاملة ومبدأ عـدم الإبعـاد القسـري. وبـالذات فقـد 
ـــذي أبدتــه اللجنــة المعنيــة  جـرت الإشـارة إلى التعليـق العـام ال
بحقوق الإنسان رقم ٢٠ بشأن المادة ٧ والمـادة ٣ مـن اتفاقيـة 
ــــة  مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوب
القاسـية أو اللاإنســـانية أو المهينــة. وتنــص الأخــيرة علــى أنــه 
لا يجـوز لأي دولـة طـرف أن تبعـد أو تعيـد أو تسـلم شــخصا 
إلى دولة أخرى في حالة وجود أسباب أساسـية للاعتقـاد بـأن 
الشخص سيتعرض لخطر التعذيب. ويعد المبدأ الوارد في بيـان 
اللجنـة المعنيــة بحقــوق الإنســان والنــص المذكــور أعــلاه مــن 
اتفاقية مناهضة التعذيب جزءا لا يتجزأ من الالـتزام الأساسـي 
الشامل بتجنب الإسهام بـأي شـكل مـن الأشـكال في انتـهاك 
حظر التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية 
أو اللاإنسانية أو المهينة. إن ممارسات الدول واموعة الأكـبر 
مـن الآراء، الـتي تمثـل معظـم أولئـــك الذيــن يعملــون في مجــال 
حماية اللاجئين ووضـع قـانون اللاجئـين، يعتـبرون مبـدأ حظـر 
الطـرد علـى أنـه يقـوم بـالمثل بحمايـة اللاجئـين مـن التســليم إلى 

بلدان أخرى(٢٩). 
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أمـا فيمـا يتعلـق بأولويـة مبـدأ عـدم الإبعـاد القســري،  - ٣٢
فإن المقرر الخـاص يـود التشـديد علـى رأي المحكمـة الأوروبيـة 
لحقــوق الإنســان في قضيــة شــاحال ضــد المملكــــة المتحـــدة 
والذي أشارت فيها المحكمـة إلى أن الحظـر الـوارد في المـادة ٣ 
[من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أي حظـر التعذيـب] 
ــــق بـــالمثل في قضايـــا الإبعـــاد  لســوء المعاملــة هــو حظــر مطل
القسـري. وبالتـالي فعنـد تواجـــد أســباب أساســية تــدل علــى 
الاعتقاد بأن الفرد قـد يتعـرض لخطـر فعلـي لمعاملـة تتنـافى مـع 
ــــة  المــادة ٣ في حالــة ترحيلــه إلى دولــة أخــرى، تصبــح الدول
المتعـــاقدة مســـؤولة عـــن ضمـــان معاملتـــه في حالـــة الإبعـــاد 
القسري. وفي هذه الظروف، فإن أنشـطة الفـرد المعـني، مـهما 
ــالي  كـانت غـير مرغوبـة أو خطـرة، لا يجـوز النظـر فيـها. وبالت
ـــا مــن  فـإن الحمايـة المتوفـرة بموجـب المـادة ٣ هـي أوسـع نطاق
تلـك المنصـوص عليـها في المـــادة ٣٢ والمــادة ٣٣ مــن اتفاقيــة 

الأمم المتحدة لعام ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين(٣٠). 
أما فيما يتعلق بالتسـليم، فقـد تم اسـترعاء الانتبـاه إلى  - ٣٣
ـــة لمفوضيــة الأمــم المتحــدة  اسـتنتاجات اللجنـة التنفيذيـة التابع
لشـؤون اللاجئـين (No. 17 [XXXI]-1980) بشــأن مشــاكل 
التسليم التي تؤثر على اللاجئين، والتي تطالب الـدول بضمـان 
أخـذ مبـدأ عـدم الإبعـــاد القســري في الحســبان في المعــاهدات 
المتصلــة بتســليم ارمــين، وعندمــا يكــون ذلــــك مناســـبا في 
التشريعات الوطنية في هذا الشأن. وشـددت علـى أنـه لا يـرد 
في تلـك الاسـتنتاجات مـا ينبغـي اعتبـاره مؤثـرا علـى ضـــرورة 
ضمـان القيـام، علـــى أســاس التشــريعات الوطنيــة والصكــوك 
الدولية، بإنزال العقاب بشأن الجرائم الجسيمة، مثل الاستيلاء 
غـير المشـروع علـى الطـائرات وأخـذ الرهـائن والقتـل العمـــد. 
ـــرر الخــاص يــود تشــجيع  وتمشـيا مـع تلـك التوصيـة، فـإن المق
الــدول علــى إدراج مبــدأ �إمــا التســليم وإمــا المحاكمـــة� في 
الصكـوك الراميـــة إلى التعــاون الــدولي فيمــا يتعلــق بالشــؤون 

الجنائية. 

ـــه فيمــا يتعلــق  ويـود المقـرر الخـاص تذكـير الـدول بأن - ٣٤
ـــة مثــل الجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية وبعــض  بجرائـم معين
الأعمال الإرهابية المزعومة، فإن القـانون الـدولي يسـمح، وفي 
بعض الحالات، يقتضي من الـدول، ممارسـة ولايتـها القضائيـة 
على أساس مجـرد تواجـد المشـتبه في ارتكـام لهـذه الجرائـم في 
أراضيـها. ولا يـــزال يتعــين ســن قوانــين وطنيــة في عــدد مــن 
البلدان في هذا الشأن. وهو يـود أيضـا التشـديد علـى إمكانيـة 
مقاضــاة أولئــك المتــهمين بارتكــاب أعمـــال إرهابيـــة يمكـــن 
اعتبارها جرائم ضد الإنســانية بموجـب نظـام رومـا للمحكمـة 
ـــلاء الاعتبــار الواجــب لمبــدأ التكــامل  الجنائيـة الدوليـة، مـع إي

الوارد في نظام روما. 
وختاما، يود المقرر الخاص مناشـدة جميـع الـدول بـأن  - ٣٥
ـــع الظــروف المناســبة للأشــخاص الذيــن تعــتزم  تكفـل في جمي
تسليمهم إلى دول أخرى، بموجب اامات إرهابية أو غيرها، 
ـــد المســتلم ضمانــات  عـدم تسـليمهم مـا لم تقـدم حكومـة البل
قاطعة لسلطات التسليم بـأن الأشـخاص المعنيـين لـن يتعرضـوا 
للتعذيـب أو لأي شـكل آخـر مـن ضـروب سـوء المعاملـة عنـد 
عودـم، وأنـه قـد تم وضـع نظـــام لرصــد معاملــة الأشــخاص 

المعنيين وذلك بغية ضمان معاملتهم معاملة تحترم كرامتهم. 
 

ـــاكن  ثانيا -الآليــات الدوليــة والوطنيــة لزيــــارة أم
الحرمان من الحرية 

تناول المقرر الخاص السابق، في تقريره الأخـير المقـدم  - ٣٦
إلى الجمعيــــة العامــــــة، المســـــألة العامـــــة المتمثلـــــة في المنـــــع 
والشفافية(٣١)، ودعا إلى استبدال مفهوم الغموض الـذي يلـف 
أمـاكن الحرمـان مـن الحريـة بمفـــهوم الشــفافية. ويؤيــد المقــرر 
ــة  الخـاص الحـالي التوصيـة الـتي وضعـها سـلفه فيمـا يتعلـق بأهمي
الإشـراف الخـارجي علـى جميـــع أمــاكن الحرمــان مــن الحريــة 
بواسـطة مسـؤولين مســـتقلين مثــل القضــاة والمدعــين العــامين 
وأمنـاء المظـالم واللجـان الوطنيـة أو لجـان حقـوق الإنســـان إلى 
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جـانب اتمـع المـدني فضـلا عـن مؤسسـات الرصـــد المســتقلة 
مثـل لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة ولجنـة منـــع التعذيــب الــتي 
أنشئت بموجب الاتفاقية الأوروبيـة لمنـع التعذيـب والمعاملـة أو 
العقوبـة اللاإنسـانية أو المهينـة إلى جـانب الآليـــة الــتي ينظــر في 
إنشـائها بموجـــب مشــروع الــبروتوكول الاختيــاري لاتفاقيــة 
ــــة  مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوب
القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة. وقـد تم الإقـرار علـى النحـــو 

الواجب بالدور الحمائي والوقائي لهاتين الآليتين. 
ويرحـــب المقـــرر الخـــــاص بقــــرار الــــدورة الثامنــــة  - ٣٧
والخمسين للجنة حقوق الإنسان بشأن مشـروع الـبروتوكول 
الاختياري، والذي جاء نتيجة استشارات ومفاوضات خـلال 
العقد الماضي والذي يرمي حسـب مـا ورد في مشـروع المـادة 
رقـم ١، إلى إنشـــاء نظــام للزيــارات المنتظمــة الــتي تقــوم ــا 
هيئــات دوليــة ووطنيــة مســتقلة للأمــــاكن الـــتي يحـــرم فيـــها 
الأشخاص من حريام، وذلك بغية منـع التعذيـب أو العقوبـة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وحسب مـا ورد في الإعـلان 
ـــران/يونيــه ٢٠٠٢ مــن جــانب  المشـترك الصـادر في ٢٦ حزي
المقرر الخاص للجنة مناهضة التعذيب، فقــد ركـز مجلـس إدارة 
صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايـا التعذيـب ومفوضيـة 
الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين بمناسـبة اليـوم الــدولي للأمــم 
ــــى أن  المتحــدة لمســاندة ضحايــا التعذيــب (انظــر المرفــق) عل
الزيــارات الــتي تقــــوم ـــا أفرقـــة خـــبراء مســـتقلة ومتعـــددة 
ـــها  التخصصـات لأمـاكن الاحتجـاز ولأمـاكن أخـرى يحـرم في
الأشــخاص مــن حريــــام أثبتـــت أـــا أفضـــل طريقـــة لمنـــع 

التعذيب. 
ومن المؤكد أن المسؤولين عن إنفاذ القانون وكذلـك  - ٣٨
السلطات والموظفين المسؤولين عن الاحتجاز الذين لو علمـوا 
أن سلوكهم قد يكون مراقبا في أي وقـت مـن طـرف هيئـات 
الرصد الداخلية والخارجية، لمالوا أكـثر مـن غـيرهم إلى التقيـد 
بالقواعد والإجراءات السارية المتعلقـة بالاعتقـال والاحتجـاز. 

وقـد وضعـت معظـم النظـم القانونيـة إجـراءات مـــن شــأا أن 
تقلل إلى حد كبير، إذا ما طبقـت علـى الوجـه الصحيـح، مـن 
إمكانيــة ممارســة التعذيــب وســــائر أشـــكال ســـوء المعاملـــة. 
وبــالفعل، فــإن مثــل هــذه الضمانــات، مثــل الاتصــال فـــورا 
بالمحـامين، وطبيـب الأسـرة و/أو أي طبيـب معـالج، فضـلا عـن 
حــق المثــول أمــام القضــــاء تمنـــع أي شـــخص مـــن التعـــرض 
للتصرفـــات التعســـفية الــــتي يحتمــــل أن ترتكبــــها ســــلطات 
الاحتجاز. ولا يمكن تجاهل التأثير الوقائي مثل آليـات الرصـد 
هذه، لا سيما عندما تقوم الأطراف المعنيـة بزيـارات مخصصـة 

غير معلنة. 
والمقرر الخاص يشجع بقوة كبار المسؤولين عن إنفاذ  - ٣٩
القانون على القيام بمثـل هـذه الزيـارات ـدف الحصـول علـى 
ـــات الــتي  معلومـات مباشـرة عـن كيفيـة التقيـد عمليـا بالضمان
ــــتي يحتجـــز في ظلـــها  يكفلــها القــانون، ومعاينــة الظــروف ال
الأشخاص المشمولون بولايتهم القضائيـة. وبـالمثل، فقـد ثبـت 
أن الزيارات التي تقـوم ـا الشـرطة المسـتقلة وأمنـاء المظـالم في 
ـــة قيمــة، لا ســيما إذا كــان باســتطاعة  السـجون آليـات وقائي
هــؤلاء إعــــلان توصيـــام. ولا شـــك أن مســـاءلة الموظفـــين 
المسؤولين عن إنفاذ القانون وغـيرهم مـن الموظفـين المسـؤولين 
عـن الاحتجـاز، مسـاءلة إداريـة، وجنائيـة عنـد الضـــرورة عــن 
السلوك غير القانوني وغير المقبـول سـتضع حـدا للإفـلات مـن 
العقوبــة وتشــكل أداة فعالــة لتحقيــق منــع التعذيــب وســــائر 
أشكال سوء المعاملة. بيد أنه يلاحـظ المقـرر الخـاص أن عـددا 
قليــلا للغايــة مــن النظــم أنشــأت في الوقــت الراهــن هيئـــات 
الإشراف المستقلة هذه ضمـن وكـالات إنفـاذ القـانون التابعـة 

لها. 
والمقـرر الخـاص مقتنـع بمـا لآليـــات الزيــارة الخارجيــة  - ٤٠
المسـتقلة مـن قيمـة مضافـة. وهـو يعتقـد أن هـذه الهيئـــات مــن 
شأا أن تجعل اامات ســوء المعاملـة الكاذبـة الـتي تقـع ضمـن 
ولايتها والتي يصعب دائما على المسؤولين عن إنفـاذ القوانـين 
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دحضها، تجعل من الصعـب أكـثر إثباـا. لذلـك فـإن الهيئـات 
ـــة في توضيــح الظــروف المحيطــة  الخارجيـة قـد تصبـح أداة هام

بالمزاعم المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة. 
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، ينبغـــي أن تكـــــون الآليــــات  - ٤١
الخارجية في موقف تتمكن فيه من أن تقـترح علـى السـلطات 
المعنيــة تحســينات قانونيــــة وعمليـــة بالاســـتفادة مـــن أفضـــل 
الممارســات الـــتي واجهتـــها في الحـــالات المماثلـــة الأخـــرى. 
ـــب والمعاملــة أو  وبرهنـت اللجنـة الأوروبيـة المعنيـة بمنـع التعذي
العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وهي هيئة قـامت بزيـارة أمـاكن 
الاحتجــاز فيمــا يزيــد علــى أربعــين دولــة عضــو في الــــس 
الأوروبي، برهنـت عـــن القيمــة الوقائيــة لزياراــا وتوصياــا. 
وكمـا أشـار التحـالف الواسـع مـن المنظمـــات غــير الحكوميــة 
الدولية، الداعم لمشروع البروتوكول الاختياري المشار إليه في 
الفقـرة ٣٧ أعـلاه، فـإن فعاليـة الـبروتوكول الاختيـاري كــأداة 
وقائيـة تكمـن في مبـدأ التعـاون والحـوار، الـذي يؤكـد أحكــام 

هذا الصك. 
ـــك المقــرر الخــاص الســابق، فــإن  وكمـا أشـار إلى ذل - ٤٢
النهج التي يدعــو هـذا التقريـر إلى تبنيـها مـن شـأا أن تسـاعد 
بعـض السـلطات علـى حشـد أنصـار لدعـــم تخصيــص المــوارد 
الضرورية في الميزانيات والتي غالبا مـا تكـون غـير كافيـة تمامـا 
بسـبب الأولويـــة السياســية الدنيــا الــتي تعطــى لهــذه المســألة. 
وبإمكان هذه الجهات المناصرة أن توجه الانتباه إلى الظـروف 
التي غالبا ما تكون محفوفة بالمخاطر والتي يعمل في ظلها أفراد 
الشـرطة والعـاملون في السـجون وظـروف إقامتـهم وعيشــهم، 
وهــو مــا يمكــن أن يدعــــو بـــدوره إلى التفكـــير في تدريبـــهم 
ـــام ووضعــهم موضــع التقديــر حــتى يتصرفــوا  وتحسـين مرتب
كمهنيين(٣٣). وفي هذا الصدد، تجدر ملاحظة أن الـبروتوكول 
الاختياري يقضي بإنشاء صندوق خـاص للمسـاعدة في تنفيـذ 
ــــة بالزيـــارات، فضـــلا عـــن  توصيــات الآليــات الدوليــة المعني

المسـاهمة في برامـج التثقيـف والمســـاعدة التقنيــة علــى الصعيــد 
الوطني. 

وعندما يؤذن لأجهزة اتمع المدني المختصة والملتزمة  - ٤٣
القيام بزيارات إلى أماكن الاحتجاز، فإـا تـؤدي بذلـك دورا 
ـــوم ــا هــذه  حيويـا. ومـن خـلال الاتصـالات اليوميـة الـتي تق
ـــا المنتظمــة إلى أمــاكن  الأجـهزة مـع السـلطات المحليـة وزيارا
الاحتجـاز، فضـــلا عــن اســتعدادها لإبــلاغ الآليــات الوطنيــة 
والدولية المهتمة، فإا تعمل على ضمان اتخاذ التدابير اللازمـة 
ــــائل  في الوقــت المناســب ــدف احــترام المبــدأ الأساســي الق
بمعاملة جميع الأشـخاص المحرومـين مـن حريتـهم معاملـة تتسـم 
بالإنسـانية واحـترام الكرامـة المتأصلـة في البشـــر. ومــن خــلال 
ـــير  توفـير أسـباب المعيشـة للمحتجزيـن ودعمـهم معنويـا في كث
من الحالات، تقوم هذه الأجهزة التابعة للمجتمع المدني بـدور 
الوسـيط بـين الشـرطة وموظفـي السـجون والأشـخاص الذيـــن 
يحتجزوم أو يعتقلوم فتزيل ما بينهم مـن توتـرات، وتحسـن 
بناء على ذلك نوعية الحياة لجميع الأطـراف المعنيـة. وسـيتعزز 
الدور الداعم الذي تقـوم بـه هـذه الأجـهزة عـن طريـق إنشـاء 
هيئــات مصممــة خصيصــا علــى الصعيديــن المحلــي والــــدولي 
لمســـاعدة الحكومـــــات علــــى منــــع التعذيــــب، اســــتنادا إلى 
البروتوكول الاختياري. وسـتكون أيضـا هـذه الأجـهزة فعالـة 
في كفالة متابعة توصيات الآليات الوطنية والدوليـة بوجـه مـن 

الوجوه لضمان أن يكون التقدم المحرز ذا طابع دائم. 
ويرحــب المقــرر الخــاص بــالقرار الــذي اتخــذه عـــدد  - ٤٤
ـــدول بتوجيــه دعــوة دائمــة لجميــع الإجــراءات  مـتزايد مـن ال
الخاصة التابعة للجنة حقوق الإنسان(٣٤) والتي يقوم عدد منــها 
بزيارات إلى أماكن الاعتقال. وهذه الالتزامــات بزيـادة توثيـق 
ــــوق  التعــاون مــع آليــات وبرامــج الأمــم المتحــدة المعنيــة بحق
الإنسان لدليل على الاهتمام الذي تبديــه السـلطات الحكوميـة 
بـالحصول علـــى المشــورة والتوصيــات مــن الخــبراء المســتقلين 
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لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بشكل أفضـل، لا سـيما فيمـا 
يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالحرمان من الحرية. 

لذلـك يعـرب المقـرر الخـاص عـن رغبتـه القويــة في أن  - ٤٥
تولي أجهزة الأمم المتحدة المختصة، لا سـيما الجمعيـة العامـة، 
هذه المسألة، أي مسألة وضع بروتوكول فعال لمنـع التعذيـب، 
اهتمامها الجدي والفوري دف اعتماد هذا الصــك في وقـت 

مبكر. 
 

ثالثا -الأطفال والعقوبة البدنية 
انضم المقرر الخـاص في بدايـة هـذه السـنة إلى المبـادرة  - ٤٦
العالميـة لإـاء جميـع أشـكال العقوبـة البدنيـة الـتي تمـــارس ضــد 
ــــى  الأطفــال، والــتي بــدأ تنفيذهــا في عــام ٢٠٠١. وبنــاء عل
المعلومــات الــواردة لا تــزال العقوبــة البدنيــة الــتي تمــــارس في 
البيـت، وفي مؤسسـات الدولـة وفي المـدارس، وفي المؤسســـات 
ــــات  الجنائيــة الــتي تعــنى بــالأحداث الجــانحين وســائر المؤسس
الأخرى، لا تزال قانونية، ومقبولة ثقافيا على نطاق واسـع في 
عدد كبير من البلدان. وبوجـه خـاص فقـد تم تـبرير اسـتخدام 
أدوات مثـل الحـزام أو العصـا أو النعـال دون إفـــراط وبصــورة 
معقولــة لتــأديب الأطفــــال أو معاقبتـــهم لأغـــراض تعليميـــة. 
وذكـرت المنظمـــات غــير الحكوميــة في تقاريرهــا أن العقــاب 
البدني لا يزال مسـتخدما كعقوبـة للأحـداث الجـانحين في ٥٠ 
دولــة تقريبــا، كمــا يســــتخدم لمعاقبـــة التلاميـــذ في المـــدارس 
والمؤسسـات الأخـرى في ٦٥ دولـة تقريبـا(٣٦). وأبلغـت أيضــا 
أن الـدول التسـعة التاليـة فقـط أـــا حظــرت صراحــة تســليط 
العقوبـة البدنيـــة علــى الأطفــال: ألمانيــا (٢٠٠٠)، والدانمــرك 
ـــبرص  (١٩٩٧)، والســويد (١٩٧٩)، وفنلنــدا (١٩٨٣)، وق
(١٩٩٤)، وكرواتيا (١٩٩٩)، ولاتفيا (١٩٩٨)، والـنرويج 

(١٩٨٧)، والنمسا (١٩٨٩). 
يقال في كثير من الأحيان أن ممارسة معاقبـة الأطفـال  - ٤٧
ـــترتب عليــها فقــط أذى بــدني  باسـتخدام القـوة الجسـدية لا ي

ونفسي كبير وربما الوفاة، بل ويعتقد أيضـا أن هـذه الممارسـة 
لها دور كبير في ظهور العنف في سلوك الأطفال وأعمـالهم في 
مرحلة الطفولة ثم في مرحلة الكهولة. ويقـال أيضـا أن التميـيز 
علـى أسـاس الجنـس أو العـرق عـــامل هــام في ممارســة العنــف 
ـــد المقــرر الخــاص  البـدني كشـكل مـن أشـكال العقوبـة. ويعتق
بقـوة أنـــه يجــب بــذل الجــهود اللازمــة لتشــجيع الحــوار بــين 
الأجيـال والتفكـير في ممارسـة أشـكال إيجابيـــة وغــير عنيفــة في 
مجـال التـأديب والعقـاب، تكـون قائمـة علـى احـــترام الســلامة 

البدنية والنفسانية للطفل وكرامته الأصلية. 
وينوه المقرر الخاص إلى أنه يشاطر المقرريـن السـابقين  - ٤٨
ـــائل بــأن العقوبــة البدنيــة لا تتفــق وحظــر  لـه تمامـا الـرأي الق
التعذيـب وغـيره مـن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
ــــلان العـــالمي  اللاإنســانية أو المهينــة المنصــوص عليــها في الإع
ـــوق الإنســان  لحقـوق الإنسـان. ومنـذ عـام ١٩٩٧ ولجنـة حق
تدعـم هـذا الـرأي بتذكيرهـا الحكومـات بـأن العقوبـــة البدنيــة 
يمكـــن أن تكـــون معادلـــة للمعاملـــة أو العقوبـــة القاســـــية أو 
ـــة  اللاإنســانية أو المهينــة وربمــا للتعذيــب(٣٨). وذكــرت اللجن
المعنية بحقوق الإنسـان سـابقا في تعليقـها العـام رقـم ٢٠ علـى 
المادة ٧ من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية 
(منع التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية 
أو اللاإنسانية أو المهينة) أن المنع في المادة ٧ يتعلـق ليـس فقـط 
بالأفعال التي تسبب ألما بدنيا وإنما أيضـا بالأفعـال الـتي تسـبب 
للضحيـة معانـاة نفســـية. وتــرى اللجنــة فضــلا عــن ذلــك أن 
الحظـر يجـب أن يشـمل العقوبـة البدنيـة، بمـا في ذلـــك العقــاب 
الشديد الذي يؤمر به للمعاقبة على جريمة أو كـإجراء تربـوي 
أو تأديبي. ومن الملائم في هـذا الصـدد التـأكيد علـى أن المـادة 
٧ تحمـــي بوجـــه خـــاص الأطفـــال والتلاميـــــذ والمرضــــى في 

المؤسسات التعليمية والطبية(٣٩). 
ـــاه إلى النتــائج الــتي  ويـود المقـرر الخـاص توجيـه الانتب - ٤٩
توصلت إليها لجنة حقوق الطفـل، لا سـيما في مـا يتعلـق بحـق 



02-4755817

A/57/173

الطفل في السلامة البدنيـة الـتي تضمنـها المـادة ١٩ والفقـرة ٢ 
من المادة ٢٨ من اتفاقيـة حقـوق الطفـل(٤٠). وأكـدت اللجنـة 
أن معاقبــة الأطفــال بدنيــا لا يتمشــى والاتفاقيــة، واقـــترحت 
مـرات عديـدة تنقيـح التشـريعات القائمـــة، فضــلا عــن تنفيــذ 
حملات للتوعية والتثقيف لمنع تعرض الأطفال للمعاملة السـيئة 
والعقوبـة البدنيـة(٤١). وأوصـت أيضـا اللجنـة الـدول الأعضـــاء 
بإعادة النظر في جميع القوانين ذات الصلة لكفالـة حظـر جميـع 
أشكال العنف ضد الأطفال مهما كانت خفيفة، بمـا في ذلـك 
التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة (مثل الجلد، والعقوبة 
البدنية وغير ذلك من التدابير العنيفة) للمعاقبـة أو التـأديب في 
نظـام قضـاء الأحـداث وفي أي سـياق آخـر. وأوصـت اللجنـــة 
بأن يتضمن هذا التشريع فرض عقوبات مناسبة علـى مرتكـبي 
ـــأهيل للضحايــا. وتحــث اللجنــة علــى  الانتـهاكات وتوفـير الت
تنفيـذ حمـلات إعلاميـة عامـة لإذكـــاء الوعــي لــدى الجمــهور 
ــــذا اـــال  بمــدى خطــورة انتــهاكات حقــوق الإنســان في ه
وتأثيرها الضار على الأطفال، وبحـث القبـول الثقـافي لممارسـة 
العنـف ضـد الأطفـال بالتشـجيع بـدلا مـن ذلـك علـــى �عــدم 
التساهل� إزاء العنف(٤٢). وبناء على ذلك، طلبت اللجنـة في 
المبادئ التوجيهية العامة التي أعدا والمتعلقة بالتقارير الدوريـة 
إلى الأطراف أن تبين ما إذا كــانت التشـريعات (الجنائيـة و/أو 
قوانين الأسرة) تتضمن حظرا لجميع أشكال العنـف البـدني أو 
العقلي، بما في ذلك العقوبة البدنية والإهانـة المتعمـدة والضـرر 
ــــة أو الاســـتغلال في أوســـاط منـــها  والإهمــال وإســاءة المعامل
الوسط الأسري والعائلة الحاضنة وغيرهـا مـن أشـكال الرعايـة 
في المؤسسات العامة أو الخاصة من قبيـل السـجون والمـدارس. 
وينبغي أيضا أن تتضمن التقارير التدابـير التربويـة وغيرهـا مـن 
التدابـير الـتي اعتمـدت لتعزيـز أشـــكال تربيــة الطفــل ورعايتــه 

ومعاملته، الإيجابية وغير العنيفة(٤٣). 
وفي مــا يتعلــق بالعقوبــة البدنيــة كجــزاء للأحــــداث  - ٥٠
الجــانحين أو كــإجراء تــأديبي في المؤسســات الجنائيــة، يذكــــر 

المقـرر الخـاص بقواعـد الأمـم المتحـدة الدنيـا النموذجيـة لإدارة 
شــؤون قضــاء الأحــداث (قواعــد بيجــين الــــتي تنـــص علـــى 
ـــص  ألا توقــع علــى الأحــداث عقوبــة بدنيــة(٤٤). وبــالمثل، تن
قواعـد الأمـــم المتحــدة بشــأن حمايــة الأحــداث ارديــن مــن 
حريتـهم علـى حظـر جميـع التدابـير التأديبيـة الـتي تنطـوي علــى 
معاملـة قاسـية أو لا إنســـانية أو مهينــة، بمــا في ذلــك العقوبــة 
البدنيـة، (...) أو أي عقوبـــة أخــرى يمكــن أن تكــون ضــارة 

بالصحة البدنية أو العقلية للحدث المعني، حظرا تاما(٤٥). 
في مـا يتعلـــق بالعقوبــة البدنيــة في المــدارس، يلاحــظ  - ٥١
المقرر الخاص أن مبادئ الأمـم المتحـدة التوجيهيـة لمنـع جنـوح 
الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) تنـص علـى �أنـه ينبغـي 
عدم إخضاع أي طفل أو حدث، سواء في البيـت أو المدرسـة 
أو أي مؤسسة أخرى، لتدابير تصحيحيـة أو عقابيـة قاسـية أو 
مهينـة(٤٦). ويرحـب بقـرار لجنـــة حقــوق الإنســان في دورــا 
الأخــيرة حــث جميــع الــدول علــى أن تتخــذ جميــــع التدابـــير 
ـــة والاجتماعيــة والتربويــة المناســبة لحمايــة  التشـريعية والإداري
الطفل من جميع أشكال العنف البـدني والنفسـي، أو الأذى أو 
المعاملة السيئة، أو الإهمال أو المعاملة الإهمالية، وسـوء المعاملـة 
أو الاستغلال، بما في ذلك الاعتــداء الجنسـي في المـدارس، وأن 
تدرج في تشريعاا توقيع العقوبات المناسبة علـى الانتـهاكات 
وتوفير سبل الانتصاف والتأهيل للضحايا، وأن تتخـذ في هـذا 
الســياق التدابــير اللازمــة للقضــاء علــــى العقوبـــة البدنيـــة في 

المدارس(٤٧). 
وفي مـا يتعلـق بمـا يطلـق عليـــه في كثــير مــن الأحيــان  - ٥٢
العقوبـة أو التصحيـح الخفيـف للطفـل في البيـت، يجـدر توجيــه 
الانتباه إلى قضية نظرت فيها مؤخرا المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنســـان أ. ضـــد المملكـــة المتحـــــدة. ولاحظــــت المحكمــــة 
الأوروبية أن من حـق الأطفـال وغـيرهم مـن الأفـراد الضعفـاء 
بوجــه خــاص أن تحميــهم الدولــة، وتكــون هــذه الحمايـــة في 
شكل ردع فعال لمرتكـبي هـذه الانتـهاكات الخطـيرة للسـلامة 
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ـــة  الشـخصية�، واسـتنتجت بالتـالي أن القـانون لا يوفـر الحماي
الكافية للشاكي من المعاملة أو العقوبـة عكـس مـا تنـص عليـه 
ـــة  المــادة ٣(٤٨). ومنــذ عــام ١٩٨٨، كــانت اللجنــة الأوروبي
ــــا تقـــدم بـــه والديـــن  لحقــوق الإنســان رفضــت بــالفعل طلب
سويديين ادعيا أن الحظر الصادر في عـام ١٩٧٩ علـى معاقبـة 
ــــا لحقـــهم في احـــترام حيـــاة  الوالديــن لأبنائــهم تشــكل خرق
الأسرة. وخلصت اللجنة إلى أن الآثار الفعليـة للقـانون تتمثـل 
في التشــجيع علــى إعــادة النظـــر بصـــورة إيجابيـــة في معاقبـــة 
الوالدين لأطفالهم لمنع المعاملة السيئة والحيلولة دون العقوبـات 
المفرطــة الــتي يمكــن وصفــها حقــا بأــا أعمــال عنــف ضــــد 

الأطفال(٤٩). 
وعلــى أســاس التحليــلات المذكــورة أعــلاه، يعتقــــد  - ٥٣
المقـرر الخـاص أن أي شـكل مـن أشـكال العقوبـة البدنيـة الـــتي 
يتعـرض لهـــا الأطفــال تتنــاقض وحظــر التعذيــب وغــيره مــن 
ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينــة. 
لذلـك فـهو يدعـو الـدول إلى اتخـاذ التدابـير المناسـبة، لا ســـيما 
ـــال في  التدابــير القانونيــة والتربويــة لكفالــة حمايــة حــق الأطف
الســـلامة البدنيـــة والعقليـــة حمايـــة كاملـــة في اـــالين العــــام 
والخـاص. وهــو يرحــب أيضــا بــأي معلومــات مــن المصــادر 
الحكوميـة ومصـادر المنظمـات غـــير الحكوميــة بشــأن التدابــير 
المتخــذة مــن أجــل القضــاء علــى ممارســة العقوبـــة الجســـدية 

للأطفال. 
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المرفق   
الإعـلان المشـترك الصـادر بمناسـبة اليـوم الـدولي للأمـم المتحـــدة لمســاندة 

  ضحايا التعذيب في ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 
إن لجنـة مناهضـــة التعذيــب، والمقــرر الخــاص للجنــة حقــوق الإنســان المعــني بمســألة 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة، ومجلـس أمنــاء 
ــوق  صنـدوق الأمـم المتحـدة للتبرعـات لضحايـا التعذيـب ومفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحق
الإنسـان يرحبـون بـالقرار الـذي اتخذتـــه لجنــة حقــوق الإنســان في دورــا الثامنــة والخمســين 
باعتمـاد نـص الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق باتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـــن ضــروب 
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينـــة، وأوصــت بذلــك الــس الاقتصـــادي 

والاجتماعي. وجاء هذا القرار نتيجة لعملية تشاور وتفاوض دامـت عقدا من الزمن. 
والهـدف من البروتوكول الاختياري هو مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ التزامـها 
بموجب الاتفاقية بمنع التعذيب، إذ ينص على إنشاء آليات دولية ووطنية فعالة لزيـارة الأمـاكن 
التي قد يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم. وأثبتت الزيارات التي قـام ـا أفرقـة خـبراء 
مستقلة ومتعددة الاختصاصات إلى مثـل هـذه الأمـاكن أـا كـانت وسـيلة فعالـة جـدا في منـع 
معاملة المحتجزين معاملة تشكل انتهاكا للقواعد الدولية. وينبغي التـأكيد علـى الـدور الحمـائي 

والدور الوقائي لهذه الآليات. 
وبمناسـبة اليـوم الـدولي للأمـم المتحـدة لمسـاندة ضحايـا التعذيـب، فإننـــا ندعــو الــدول 
ـــس الاقتصــادي والاجتمــاعي والجمعيــة العامــة إلى أن تــولي  الأعضـاء في الأمـم المتحـدة وال
مسألة اعتماد بروتوكول فعال ملحـق بالاتفاقية اهتمامـها الجـدي والفـوري، والمضـي قدمـا في 

عملية الاعتماد النهائي لهذا الصك. 
وإننا نحيِّــي الدول ومنظمات اتمع المدني التي تلتزم بإاء ممارسة التعذيـب وتضطلـع 
بأنشطة دف إلى منع ممارسته وتوفير سـبل الإنصـاف لضحايـا التعذيـب، ودعـم تلـك الـدول 

والمنظمات. 
 
 


